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 التعديلات الدستورية تمنح السيسي فرصا لبقاء طويل في السلطة وللجيش حق السيطرة على البلاد )رويترز(

 

تنتظر الأوساط السياسية المصرية تحديد موعد الاستفتاء على التعديلات 

، 2019الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب في شهر فبراير/شباط 

عبرّ عنها عدد من الناشططين السياسطيين وضعطض  في ظل حالة من الرفض

الأحزاب السياسطية اات التوههطات الليبراليطة، فةطافة فلطى هماعطة 

الإخططواا المسططلمين المعططاري الططرميس لنظططام الحمطط  المصططر  منطط  

 (1. )2013يوليو/تموز 

ه ه التعديلات التي تنتظر الموافقة عليها شعبياً، سطيموا لهطا ر طر 

بل الحياة السياسية؛ نظراً لخطورتها على المسار سلبي كبير على مستق

يوليو/تمطوز  3السياسي ال   يحاول النظام المصر  منط  ددومطف فطي 

، تمريسف وتصديره للخارج؛ مدّعيا را ما حدث دبل نحو ست سطنوات 2013

كاا من رهل فعادة البلاد فلى الطريق الديمقراطي، ضعدما سيطر عليها 

ارة الرضيع العرضي، لمن في حال تمريطر هط ه الإسلاميوا عقب اندلاع شر

التعديلات فإا الوةع السياسي دد يموا وصل فلى طريق مسدود حتى عطام 

2034( .2) 

 مة مخاوف لا يممن تجاهلها ضشأا ه ه التعديلات ولا سيما تلك المطواد 

سيخولف الدسطتور للجطيش المصطر   المتعلقة ضالدور السياسطي الط   

قراطية، ومن    لا يممن النظر لأ  فهراء سياسي ضاعتباره حامياً للديم

ستور ، ضطل ضطالعمس طبقطاً لهط ه  يقوم ضف الجيش على رنف رمر غير د

المواد سيموا تقاعس الجيش عن التدخل فطي الشطأا السياسطي تقصطيراً 

 يستلزم المحاكمة.

وهناك موادّ رخرى تحويها ه ه التعديلات تخل ضشمل مباشر ضطبيعة نظام 

يقوم ضشمل رساسي على فمرة الفصل ضطين السطلطات الط لاث  الحم  ال  

التشريعية والقضامية والتنفي ية، لمن هط ه المطواد تمطنح السطلطة 

التنفي ية المتم لة في الطرميس والحمومطة التطي تعمطل معطف، دوراً 

كبيراً في الهيمنطة علطى السطلطات الباديطة، ومطن  ط  هطدم مفهطوم 

يمطوا الدعامطة الرميسطية لأ  نظطام الاستقلالية ال   من المفتري را 

 (3سياسي. )

 

 

في ه ه الوردة سنحاول فهط  طبيعطة هط ه التعطديلات ومطدى تأ يرهطا 

المباشر وغير المباشر على ضنيطة النظطام السياسطي، وعلطى مسطتقبل 

النظام المصر ، في حال تمرير ه ه التعديلات، وك لك مودف الرافضطين 

 د الك.له ه التعديلات، وما يممن حدو ف ضع
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 المواد التي تمت الموافقة على تعديلها، وسيادها السياسي
من  فوز عبد الفتاح السيسي ضالفترة الرماسية ال انيطة مطلطع عطام 

، ك ر الحديث عن ةرورة فيجاد مخرج للرميس حتى يستممل ما ضدره 2018

من مشروعات دوا الحديث ضشمل مباشر عن تعديل الدستور، نظراً لبقطاء 

ضأس ضها في ولاية الرميس ال انيطة، لمطن فطي نهايطة العطام فترة لا 

المنصرم ضدر المؤيدوا للسيسي في الأوساط الإعلامية المصطرية الحطديث 

علناً عن ةرورة تعديل الدستور، ورا المرحلطة التطي تمطر ضهطا مصطر 

تحتاج فلى استمرار الرميس فطي منصططبف حتطى تتخططى الطبلاد الفتطرة 

مرحلة انتقالية هامة لاستتقرا  يروا ضأنها الراهنة التي يصفها الم 

مصر. هذه اللقاءات والمقابلات العامة والخاصة هيّأت الأوضاع للشتروع 

ضدء ه ه التعديلات عبر المرحلة الأولى وهي البرلماا الط   وافطق  في

 (4نامباً على تمريرها. ) 596نامباً من رصل  485ضأغلبية 

في المطواد المتعلقطة ضتمديطد  تممن المشملة المبرى له ه التعديلات

ضدلاً مطن  6فترة حم  الطرميس فلطى  ، وكط لك تلطك المطواد 4سطنوات 

المتعلقة ضتقنين التدخل العسمر  في الشطأا السياسطي ضحجطة حمايطة 

مدنية الدولة، ما يعطي الجيش حقاً في الانقلاب العسطمر  فطي ر  ودطت 

يقطع دطادة  دوا ر  محاكمة للقاممين ضه ا الانقلاب، ضطل ضطالعمس دطد

المؤسسة العسمرية تحت طاولة العقاب فاا ما لط  يتطدخل الجطيش فطي 

الشأا السياسي ضتهمة التقاعس عن الطدور المنطوط ضطف، وغيرهطا مطن 

 (5المواد التي تمرس للشمولية والديمتاتورية ضسند دستور . )

لمن على الطرف الآخر هناك ضعض المواد التي تسمح للمطررة ضلعطب دور 

ساضق، فةافة فلى الشباب والمسيحيين ريضاً واو  الإعادطة، ركبر من ال

 ك لك مادة متعلقة ضتعيين نامب للرميس.

 

نصوص المطواد التطي وافطق مجلطس النطواب المصطر  علطى   

 :تعديلها

"، ويستهدف ترسيخ تم يل المررة فطي مقاعطد 102تعديل المادة " -

 ن الرضع.البرلماا ورا تموا لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل ع

"، ويستهدف زيادة مطدة تطولي منصطب رماسطة 140تعديل المادة " -

الجمهورية لتصبح ست سنوات ضدلاً من ررضع سنوات يبطدر تطبيقهطا علطى 

 الرميس الحالي.

"، ويستهدف اسطتحداث منصطب نامطب رو رك طر 160تعديل المادة " -

 لرميس الجمهورية لمعاونتف في رداء مهامف.

"، ويسطتهدف فنشطاء مجلطس رعلطى للهي طات 185تعديل المطادة " -

القضامية للنظر في الشؤوا المشطتركة للجهطات والهي طات القضطامية 

 يررسف رميس الجمهورية.

"، ويسططتهدف را تقتصططر مراهعططة وصططياغة 190تعططديل المططادة " -

مشروعات القوانين والقرارات اات الصلة علطى مطا يحطال فلطى مجلطس 

 الدولة.

، ويستهدف توحيد آلية فهرامية لاختيار كطل "189تعديل المادة " -

 من النامب العام من ضين  لا ة يرشحه  مجلس القضاء الأعلى.

"، ويستهدف را يختار رميس الجمهورية رمطيس 189تعديل المادة " -

 المحممة الدستورية العليا من ضين رددم خمسة نواب لرميس المحممة.

سلحة ملط200تعديل المادة " - ك للشطعب، مهمتهطا "، القطوات الم

حماية البلاد، والحفاظ على رمنها وسلامة رراةطيها، )وصطوا الدسطتور 

والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسطية للدولطة ومطدنيتها، 

وممتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد(، والدولطة وحطدها هطي التطي 

فرد رو هي طة رو ههطة رو هماعطة  تنشئ ه ه القوات، ويحظر علطى ر  

 فنشاء تشميلات رو فرق رو تنظيمات عسمرية رو شبف عسمرية.

"، لا يجططوز محاكمططة مططدني رمططام القضططاء 204تعططديل المططادة " -

العسمر  فلا في الجرام  التي تم ل اعتداءً )حُ فت كلمة مباشراً( علطى 

المنشآت العسمرية رو معسمرات القوات المسلحة رو ما في حممهطا، رو 

الحدوديططة المقططررة كطط لك، رو معططداتها رو  المنططاطق العسططمرية رو

مركباتها رو رسلحتها رو اخامرها رو و امقها رو رسرارها العسطمرية 
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رو رموالها العامطة رو المصطانع الحرضيطة، رو الجطرام  المتعلقططة 

ضالتجنيد، رو الجرام  التي تم ل اعتطداءً مباشطراً علطى ةطباطها رو 

 رفرادها ضسبب تأدية رعمال وظامفه .

"، التي تنص على را وزير الدفاع يعين ضعطد 234عديل المادة "ت -

موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كقاعدة عامة، وليسطت مؤدتطة 

. ويسطتهدف الطلطب 2014لمدة  ماني سنوات فقط، كما كانت في دسطتور 

 ضتعديل ه ه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

" يسططتهدف هطط ا التعططديل فةططفاء 244 - 234ين "تعططديل المططادت -

استمرارية على التم يل الملام  لمل من العمطال والفلاحطين والشطباب 

 والأدباط والمصريين ضالخارج والأشخاص او  الإعادة.

 

ر ر التعديلات الدستورية على هرمية القطرار السياسطي فططي 

 مصر

نجد را رغلبهطا  فاا نظرنا فلى التعديلات التي وافق عليها البرلماا

يمنح معظ  الصلاحيات التي خولها الدستور لجهات وهي طات غيطر رمطيس 

الجمهورية لإحداث التوازا المطلوب في الأنظمة السياسية، فلطى منصطب 

الرميس حتى رصبحت كل القرارات ضيد رميس الجمهورية، كما رنها كرّست 

للسطلطة الحم  الشمولي في البلاد، ومنحت ضشمل غيطر مسطبوق البلبطة 

التنفي ية على حساب السلطات الأخرى، كمطا را هط ه التعطديلات رعططت 

الحق للرميس الحالي عبد الفتاح السيسي في الترشطح لمنصطب الطرميس 

 .2034حتى عام 

" الخاصة ضالفترة الرماسة الخاصطة 140فم لاً، هاء نص تعديل المادة "

در تطبيقها على ضمنصب الرميس لتصبح ست سنوات ضدلاً من ررضع سنوات يب

عامطا  20الرميس الحالي، ما يعني تبوؤ السيسي منصب الطرميس لمطدة 

، ولا سيما في ظل غياب الشفافية ونزاهة الانتخاضات 2014ضدرت في عام 

 .2013التي غاضت عن مصر عقب الانقلاب العسمر  ال   ودع في 

تطي ال 226، كانت ه ه المادة محصّنة ضالمادة رد  2014في دستور عام 

تنص على را "لرميس الجمهورية، رو لخُمس رعضاء مجلطس النطواب، طلطب 

تعديل مادة، رو رك ر من مواد الدستور، ويجطب را يُط كر فطي الطلطب 

المواد المطلوب تعديلها، ورسباب التعديل. وفي هميع الأحوال، ينادش 

يومطاً مطن تطاريخ تسطل مف، ويصطدر  30مجلس النواب طلب التعديل خلال 

دراره ضقبول طلب التعديل كلياً، رو هزمياً ضأغلبية رعضطامف.  المجلس

وفاا رُفض الطلب لا يجوز فعادة طلب تعديل المواد ااتهطا دبطل حلطول 

دور الانعقاد التالي. وفاا وافق المجلس على طلطب التعطديل، ينطادش 

يومطاً مطن تطاريخ الموافقطة،  60نصوص المواد المطلوب تعديلها ضعد 

لتعديل  ل ا عدد رعضاء المجلطس، عُطري علطى الشطعب فإاا وافق على ا

يوماً من تاريخ صدور هط ه الموافقطة، ويمطوا  30لاستفتامف عليف خلال 

التعديل ناف اً من تاريخ فعلاا النتيجة، وموافقة رغلبية عدد الأصوات 

الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي هميع الأحوال، لا يجطوز تعطديل 

عططادة انتخططاب رمططيس الجمهوريططة، رو ضمبططاد  النصططوص المتعلقططة ضإ

الحرية، رو المساواة، ما لط  يمطن التعطديل متعلقطاً ضالمزيطد مطن 

 (6الضمانات". )

الفقرة الأخيرة من ه ه المادة حرّمت وضشمل واةح فهراء ر  تعديل على 

النصوص الخاصة ضانتخاب رميس الجمهورية، فلا را التفسطير القطانوني 

فقهاء القانوا الدسطتور ، الط   اعتمطد عليهطا ال   تبناه عدد من 

مجلس النواب المصر  لتجاوز ه ه النقططة هطو را نطص المطادة يحظطر 

زيادة عدد مدد الرماسة فلى رك ر من ولايتين رماسيتين، ولط  يتططرق 

 (7فلى زيادة رمد الولاية من حيث عدد السنوات. )

لبرلمطاا ومن رهل تطبيق ه ه المطادة علطى الطرميس الحطالي وافطق ا

المصر  على وةع مادة انتقالية في الدسطتور تطنص علطى تطبيطق هط ه 

التعديلات الخاصة ضمنصب الرميس ضدايطة مطن الفتطرة المقبلطة التطي 

، ويحططق للسيسططي الترشططح لمططرة  ال ططة دوا حسططاب 2022تنتهططي عططام 

 الفترتين الساضقتين.
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ضإلبطاء  ومن التعديلات التي تمرّس حم  الفرد الواحد تلك التي تتعلق

نظام انتخاب رميس المحممطة الدسطتورية العليطا مطن دبطل الجمعيطة 

، فبحسب التعديل الأخيطر فيحطق 2012العامة للمحممة والمعمول ضف من 

رعضطاء ضهطا،  5لرميس الجمهورية اختيار رميس المحممة من ضين رددم 

ما يؤ ر ضشمل مباشر على هيمل السلطة القضامية ويمنح الطرميس فقطط 

ار رميس المحممة الدستورية وك لك فلباء نظام تعيين رعضطاء حق اختي

المحممة الدستورية الجُدد ضاختيار الجمعية العامة للمحممة المعمول 

، وك لك تبيير نظام تعيين رميس ورعضاء هي ة مفوةي 2012ضف من  عام 

المحممة الدستورية وهعله  يعينوا ضقرار رميس الجمهورية ضناءً علطى 

 المحممة وضعد رخ  رر  الجمعية العامة للمحممة.ترشيح رميس 

وهناك ريضاً المواد المتعلقة ضإنشاء مجلس رعلطى للجهطات والهي طات 

القضامية، يموا ضرماسة رميس الجمهورية، وينوب عنطف وزيطر العطدل، 

ويقوم على الشؤوا المشتركة للقضاء، ما يعني خضوع السلطة القضامية 

من المفتري را يموا حممَا ضين السلطات لمنصب رميس الجمهورية، ال   

 ال لاث وليس مهميناً عليها.

وهناك النص الخاص ضصلاحية مجلس الدولة في المراهعة الإلزامية لجميع 

 -فقط-مشروعات القوانين دبل فصدارها، وهو ينص على را يختص المجلس 

ضمراهعة مشروعات القوانين التي تحال فليف، ومطن  ط  يصطبح العطري 

هوازاً، ول  يعد تجاهلف سبباً لبطلاا فهراءات فصدار القطوانين، عليف 

ما يعني را الدور ال   كاا يلعبف مجلس الدولة رصبح ردل ضم ير مطن 

الساضق، خاصة را مجلس الدولة كاا لطف العديطد مطن الموادطف التطي 

تخالف السلطة التنفي ية، م ل مطا حطدث فطي وادعطة ترسطي  الحطدود 

مملمة العرضية السعودية، التي تنازلت ضموهبها البحرية ضين مصر وال

مصر عن هزيرتي تيراا وصنافير في البحر الأحمر، فا دضت محاك  مجلطس 

الدولة حينها ضعدم دستورية ه ا الإهراء، لمطن الآا لطن يمطوا لهط ا 

 (8القضاء دور في ه ه القرارات فا ل  تعري عليف ضشمل مباشر . )

وهو ما يممن تودّعطف ضسطهولة فطي ظطل -وفي حال تمرير ه ه التعديلات 

فإا كل السلطات ستصطبح فطي  -حالة القمع المبيرة التي تعانيها مصر

يد رميس الجمهورية، ما يؤ ر ضشمل مباشر على ضنية النظام السياسطي 

في البلاد، ال   يقوم على فمرة توازا السلطات، فه ه المواد سطتجعل 

اخل البلاد، وهميع السطلطات رميس الجمهورية هو المتحم  في كل شيء د

 تخضع لف في النهاية.

 

 

 

 

 هيمنة الجيش على آليات الحم 

عاماً غاضت الانقلاضات العسمرية عن الشأا السياسي  60لفترة زادت على 

المصر ، وكاا من يتقلد منصب الرميس دوما يطأتي ضالفعطل مطن داخطل 

ء عطام المؤسسة العسمرية لمن ضطرق سياسية متعارف عليهطا، حتطى هطا

ال   شطهد رول انقطلاب عسطمر  صطريح فطي الطبلاد علطى السطلطة  2013

، ورغ  رنف كاا انقلاضاً عسمرياً 1952المدنية، من  انقلاب يوليو/تموز 

رفضت ه ا المصطلح، ضل  2013واةحاً فلا را السلطة الحاكمة في مصر في 

ضالعمس سعت ضطرق شتى فلى اعتبار را تحركطات الجطيش المصطر  كانطت 

يونيطو/حزيراا  30دما طلب منف المطدنيوا التطدخل عقطب تظطاهرات عن

، التي يرى البعض رنهطا كانطت مطن رهطل تجميطل صطورة التطدخل 2013

العسمر  الواةح في السلطة ضاعتبار ما حدث  ورةً شعبية وليس انقلاضاً 

 (9عسمرياً . )

وضعيداً عن تلك التسميات رو غيرها فإا التعطديلات الدسطتورية التطي 

المؤسسة العسمرية  -وضشمل مباشر-فق البرلماا المصر  عليها منحت وا

ا الإهراء حرية التدخل في الشأا السياسي دوا ر  غضاةة رو دلق من ه 

ضحجة حماية مدنية الدولة، وهاء نص المادة الط   اكطر سطلفاً، ةطمن 

المواد الم يرة للقلق والتي ستؤ ر ضشمل مباشر على مسطتقبل الحمط  

في مصر، ومن    يمنح ه ا الأمر الحق لقادة الجيش في التحرك سياسياً 

 والتدخل في الشأا العام، ودد يصل ضف الأمر فلى عطزل الطرميس ووةطع
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ضديلٍ لف دوا ر  مساءلة دانونية، ضل على العمس سيعد ه ا المودف من 

الحقوق الأساسية التي منحها لف الدستور، ما يؤ ر ضشمل مباشطر علطى 

الاستقرار في البلاد ويجعل نظام الحم  رشبف ضما كاا يحدث في الطدول 

الإفريقية دبل عقدين من الطزمن، فا كانطت الانقلاضطات العسطمرية هطي 

 (10ضع البالب لتداول السلطة فيها. )الطا

ولعل ه ه المادة تعيد فلى الأاهاا طبيعة نظام الحم  في تركيا دبطل 

التعديلات الدستورية الأخيرة التطي حولطت الطبلاد فلطى نظطام الحمط  

الرماسي ودلصت ضشمل كبير صلاحيات الجيش التركي، ال   كاا يخوّل لطف 

ومة مدنية رو غيطر مدنيطة ضحجطة الدستور الانقلاب العسمر  على ر  حم

الحفاظ على علمانية الدولة، الأمر ال   ساه  ضشطمل كبيطر فطي عطدم 

استقرار النظام السياسي فطي تركيطا وديطام الجطيش ضعطدة انقلاضطات 

وفعطدام  1960عسمرية على الحمومات المنتخبة ضداية من انقطلاب عطام 

محاولة الانقطلاب ( ، وصولا فلى 11رميس الوزراء آن اك عدناا مندريس )

على الرميس الحالي رهب طيب رردوغاا .  2016العسمر  الفاشل في صيف 

(12) 

وضالعودة فلى الشأا المصر  فإا ه ا التعطديل سطيفتح البطاب رمطام 

المؤسسة العسمرية ضشمل واةح لتلعب دوراً هاماً وكبيطرا فطي الحيطاة 

ا  دبل، خاصة السياسية، ويجعل نظام الحم  في البلاد رك ر هشاشة من 

في ظل تمتع المؤسسة العسمرية ضنفوا ادتصاد  كبير ور ف الجيش منط  

، وهو مطا غيطّر فلطى حطد 1979توديع اتفادية السلام مع فسراميل عام 

كبير من رهداف المؤسسة العسمرية التي كانت تقوم على عطدم التطدخل 

في الشأا الطداخلي للطبلاد والتركيططز علطى حمايطة الحطدود وتحطديث 

ترسانة العسمرية للقوات المسلحة، وممنّ هنرالات الجيش من القيطام ال

ضدور ادتصاد  كبير وصل فلى الانفراد ضالساحة الادتصادية وتبول كبير 

، فه ه العوامل دد تدفع دادة الجيش فلى 2013على القطاع الخاص من  

تبيير السلطة ونظام الحم  في ر  ودت فاا حدث اصططدام ضطين مصطالح 

 (13ة العسمرية ونظام الحم  . )المؤسس

وريضاً المادة التي تخص محاكمة المدنيين رمطام المحطاك  العسطمرية 

رغ  عدم دستوريتها والتي خضع ضسببها الآلاف من المصريين المنطاومين 

للسلطة الحاكمة لعقوضات عسمرية، وضعضه  حُم  عليف ضالإعطدام، فلا را 

الباب على مصراعيف لمحاكمطة التعديل ال   طال ه ه المادة دد يفتح 

عدد كبير من المدنيين رمام المحاك  العسمرية، فالمطادة كانطت فطي 

الساضق محددة ضنصّ يقصُر المحاكمة العسمرية للمدنيين ضسبب الاعتطداء 

المباشر على المنشآت العسمرية، لمن التعديل ح ف كلمة "مباشر"، ما 

صريح لخضوع المدنيين  يعني عدم وهود معيار يستند فلى حدث  واةح رو

 للمحاك  العسمرية.

مما سبق دد تؤد  ه ه التعديلات في حال الموافقة عليهطا فلطى تبطول 

كبير من المؤسسة العسمرية على كل القطاعات في مصر، خاصطة النظطام 

الحاك ، وتتحول البلاد فلى وحدة عسمرية تاضعة للجيش، ضطدلا ممطن را 

 (14ه ه الدولة. ) تموا المؤسسة العسمرية فحدى ردوات

 

 مستقبل الديمقراطية في مصر 

يلحظ المتاضع للشأا المصر  ضسطهولة مطدى تطرد  الأوةطاع السياسطية 

والادتصادية والحقودية في البلاد من  الانقلاب العسمر  في يوليو/تموز 

، لمن كاا هناك من يرى را الإهراءات التي دام ضها عبد الفتطاح 2013

الانقلاب العسططمر  ر نطاء تقلطده منصطب وزيطر  السيسي يوم ضياا فعلاا

الدفاع، دد تؤد  فلى حماية البلاد من الوصول فلى الحم  ال يودراطي 

كانت تم لف هماعة الإخواا المسطلمين التطي وصطلت  -ضحسب هؤلاء-ال   

فلى السلطة عبر انتخاضات شعبية، لمن ومع مرور الودطت تبطدلت هط ه 

لإهراءات التي وُصفت ضالقمعية من دبطل الآراء ضشمل واةح لا سيما ضعد ا

السلطة الحاكمة في البلاد، حتى طالت الم ير مطن الطداعمين للنظطام 

، وضلبطت معطدلات القمطع 2013يوليو/تمططوز  3السياسي ال   هاء عقطب 

مستوى غير مسبوق في تاريخ مصر. وعقب تمرير ه ه التعديلات دطد تصطل 

ي ظل الرغبة الحقيقية لطدى البلاد فلى وةع ل  تألفف من دبل، خاصة ف
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الرميس عبد الفتاح السيسي وضعض مؤيديف فلى تأمي  الحياة السياسية 

 (15ضالمامل ضحجة ضناء الدولة المصرية. )

دد تتحول مصر فلى دولطة عسطمرية علطى غطرار تلطك التطي كانطت فطي 

خمسينيات القرا الماةي رو دولطة شططمولية تسطتند فلطى حمط  الفطرد 

في الصطين مطع فططارق التفطوق الادتصطاد  لبمطين، الواحد، كما يحدث 

ومشاضف فلى حد كبير لما يحدث في كوريطا الشطمالية لمطن مطع فطارق 

التفوق العسمر  والنوو  ريضاً. فمصر تراهع فيها مؤشر الديمقراطيطة 

ضشمل كبير ل  يمن حتى م ل الفترة التي وصفت ضالدكتاتورية حين كاا 

على مقاليد الحم  ضالمامل فلطى را الرميس الأسبق حسني مبارك يسيطر 

 .2011يناير/كانوا ال اني  25رزاحتف  ورة 

فه ه التعديلات ضلا شك تمنح الرميس عبد الفتاح السيسي سلطات مطلقطة 

غير مسبودة، كما رنها ستلبي تماماً فمرة استقلال المؤسسات القضامية 

تقبل في مصر، وستموا للمؤسسة العسمرية الملمة العليا فطي رسط  مسط

البلاد سياسياً، فلها كلمة السر فطي ضقطاء النظطام رو تبييطره عبطر 

مصطلحات غير داضلة للقيطاس، ومطن  ط  يعنطي هط ا تراهعطاً للحيطاة 

الديمقراطية في البلاد ضشمل كبير لأول مرة من  حم  الطرميس الراحطل 

 همال عبد الناصر.

فتطرة ريضاً من المتودع في حطال تمريطر هط ه التعطديلات را تشطهد ال

القبلة مزيداً من التبول من دبل السلطة الحاكمة على ضقية السلطات، 

وك لك فتح الباب رمام تعديلات دستورية رخرى، من ضينهطا تلطك التطي 

تتعلق ضطالأحزاب السياسطية، فقطد تقطدم السطلطة علطى حظطر الأحطزاب 

السياسية اات التوههات الإسلامية م ل حزب النور ال   لا يخطالف آراء 

طة، لمن النظام ضعد الك لن يموا ضحاهة لبقاء م ل ه ه الأحزاب، السل

كما را السطلطة سطتُقمدم علطى مزيطدٍ مطن القمطع والتنميطل ضالخصطوم 

السياسيين، وعلى ررسه  هماعة الإخواا المسلمين الفصيل الأشطد عطداءً 

للنظام الحاك ، ومن    سيحاول السيسي العطودة ضطالبلاد فلطى نظطام 

لى غرار ما كاا يحدث فطي الفتطرة الناصطرية، ريطام الحزب الواحد ع

سيطرة )الاتحاد الاشتراكي( على الحياة السياسية،  رو عل غرار الحزب 

 (16الشيوعي الحاك  م ل الصين . )

 

 الخاتمة

ما تقوم ضف السلطات الحاكمة في مصر من  خمطس سطنوات، مطروراً ضمطا 

ي التبييطر، وتحط يرٍ يحدث الآا، كاا محل انتقادٍ كبير من الراغبين ف

من الرافضين لتحول البلاد فلى عصر الرميس الأسبق حسني مبطارك، لمطن 

يناير/كطانوا  25الوةع ضات رسور من الطك الط   دامطت عليطف  طورة 

، خاصة في ظل تراهع البلاد في كطل المجطالات، فلط  يعطد 2011ال اني 

طال ه ا  التراهع فقط في المجال السياسي رو الإعلامي رو الحقودي، ضل

التراهع كل المستويات حتى تلك التي كطاا يطراهن عليهطا المؤيطدوا 

للنظام السياسي الحالي، وهو ما يقصد ضطف التنميطة الادتصطادية، فا 

زادت ديمة الديوا المصرية داخلياً وخارهياً ضنسطبة كبيطرة، فطي ظطل 

انهيار كبير للجنيف المصر ، كما تراهعت معدلات التنمية فلى مسطتوى 

 (17مسبوق . ) غير

ويبدو منطقيا را تمرير الاسطتفتاء ضالموافقطة علطى هط ه التعطديلات 

الدستورية رضما يتسبب في احتقاا داخلي واسع، لا سيما في حال نجطاح 

الحراك الشعبي في الإدلي  وتحديدا فطي السطوداا والجزامطر ضتحقيططق 

 رهدافف ضتبيير النظام.

النظام عن المضطي فطي فدطرار ورحد الاحتمالات الضعيفة هو را يتراهع 

ه ه التعديلات في الودت الحالي ضسبب ه ه التوترات، لا سيما را حالة 

القمع التي يقوم ضها النظام الحاك  من  خمس سنوات ل  تقضِ حتى الآا 

 (18على تطلعات المعارةة السياسية في البلاد. )

، دطد كما را السمعة الدولية السي ة للنظام في مجال حقطوق الإنسطاا

تجعل من الصعب التباةي عن سلوكف فططي دضطية التعطديلات الدسطتورية، 

ورضما تمارس ةبوط خارهية على النظام حاليا لتأهيل هط ه التعطديلات 

على الأدل ضانتظار توديت مناسطب، لعطدم فحطراج البطرب وضشطمل خطاص 

الولايات المتحدة، التي دد تجد في ه ه التعديلات نوعا مطن التقطاطع 
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غوب ضف مع مخططاتها للمنطقة في موةوع مطا يسطمى ضطط)صفقة غير المر

 القرا( والدور المباشر للرميس المصر .

وفاا ما سلَّمنا ضفرةطية تراهطع النظطام السياسطي المصطر  عطن هط ه 

التعديلات في ه ا الودت نظراً للتطورات الداخليطة والخارهيطة، فطإا 

فترتف الرماسية  الرميس السيسي دد يعاود تفعيلها مع ادتراب انتهاء

ال انية ضعد عامين، لمن مطن الواةطح رنطف لطن يتنحطى عطن المشطهد 

السياسي في البلاد ضسهولة، وستموا ه ه التعديلات طريقف للبقطاء فطي 

 السلطة لفترة طويلة دادمة مدعوما ضالجيش ومجموعات المصالح.

 غاند  عنتر، ضاحث مصر  في العلوم السياسية*
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